القسمة و ترسيم الحقوق المفرزة                                                                               ترسيم الحقوق المفرزة يتم بترسيم القسمة


الجزء الأول / ترسيم الحقوق المفرزة يتم بترسيم القسمة. 

من الثابت أن كل قسمة نهائية ترتب وجوبا حقوقا مفرزة. فبعد أن كان الشركاء مالكين لحق مشاع, فإن كل واحد منهم سيصبح بموجب القسمة مالكا لحق مفرز.

 و حيث أن الصكوك الناقلة لملكية عقارات مسجلة واجبة الترسيم عمـلا بأحكام                 الفصل 373 م ح ع, فإن ترسيم الحقوق المفرزة و صيرورة كل متقاسم مالكا بمفرده لجزء مفرز بذاته و برسم مستقل ( قسم ثاني ) لا يتم إلا بترسيم القسمة التي يتجه قبولها ( قسم أول ).

القسم الأول / قبول مطلب الترسيم.

طبق ما اقتضته الفصول 306 و 389 و 390 م ح ع، فإن قبول مطلب الترسيم يفرض على إدارة الملكية العقارية إجراء سلسلة من التحقيقات في عملية القسمة    و مؤيداتها قصد الوقف على صحتها شكلا ( فرع أول ) و مضمونا ( فرع ثاني ).

الفرع الأول / مراقبة مؤيدات  الترسيم من حيث الشكل.

إن قبول ترسيم القسمة يستوجب تقديم صك القسمة مؤيدا بجملة من الوثاق التي يجب أن تتوفر فيها شروط شكلية معينة.

المبحث الأول / شكل الصك المقدم للترسيم : كتب المقاسمة أو حكم القسمة.

تكون القسمة بموجب كتب يحرره الشركاء على الشياع في الرسم العقاري و لا تثبت إلا به
 كما تكون قضائية و عندئذ يتخذ شكل حكم قضائي
.

فقرة أولى / تقديم أصل الصك مسجل بالقباضة المالية أو نسخة طبق الأصل منه. 

ينص الفصل 394 جديد م ح ع
 " يجب على كل من يطلب ترسيما ... أن يقدم لقابض التسجيل مقابل وصل الصك بالعدد المستوجب من النظائر و المؤيدات اللازمة مع سند الملكية سبق تسليمه و على قابض التسجيل القيام بإجراءات التسجيل طبقا لأحكام مجلة التسجيل و الطابع الجبائي و استخلاص معلوم إدارة الملكية العقارية....." 

أوجب المشرع صراحة طلب هذا الفصل تقديم أصل صك القسمة لإتمام عملية الترسيم، كما أوجب أن يكون هذا الصك خالص معاليم التسجيل.

إن طالب ترسيم القسمة، رضائية كانت أو حكمية، لا بد أن يستند في طلبه إلى أصل الصك المسجل. و تتم عملية التسجيل بإحدى القباضات المالية حيث يتولى قابض المالية بهذه المناسبة استخلاص معاليم الخزينة ( التي أقصاها 5 %  إضافة إلى المعاليم التكميلية و خطايا التأخير  إن وجدت). 
كما يتولى بالمناسبة نفسها استخلاص المعـلوم الراجع لفائـدة إدارة الملكية العقارية و البالـغ قدره 1 % من قيمة الحق العيني المعني بالأمر على أن لا يقـل المقدار الأدنى عن 5 دنانيـر
. 

و تجدر الملاحظة أن إدارة الملكية العقارية درجت على قبول صكوك القسمة دون أن يكون طالب الترسيم قد سدد المعاليم الراجعة لها لدى قابض المالية حيث تمكنه من تسديده في الحال، كما أنها لا تراقب إن كان التسديـد لمعلوم التسجيل كاملا أم ناقصا إذ أن كل ما يهمها هو أن يكـون الصك مسجلا و أن يتم تسديد المعلـوم الراجع لفائدتها. 

من جهة أخرى، و بالرغم من صريح اشتراط المشرع تقديم أصل الصك للترسيم،          فإن جريان العمل أفـرز قبول النسخ المشهود بمطابقتها للأصل. و تجد هذه العادة سندا   بالفصل 470 جديد م ا ع
 الذي اعتبـر أن " نسخ الحجج الرسمية و غير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا شهد بصحتها المأمورون العموميون المأذونون بذلك...".   

يضيف الفصل 471 جديد
 من نفس المجلة على أن " الحجج الخاصة أو العمومية الموجودة بخزائن المكاتيب العمومية إذا أخـذ المكلف بها نسخا طبـق القوانين اعتبرت كأصلها و تجري هذه القاعدة على النسخ المأخوذة من دفاتر المحاكم المنتسخ بها الحجج إذا شهد بمطابقتها لأصلها...". 

إن اشتـراط الإشهاد بالمطابقة للأصل مسألة يمليها التحفظ من أن تكون النسخ المقدمة محرفة أو مختلفة عن أصلها. و تختلف الجهة الساهرة على القيام بعمل الإشهاد بالمطابقة للأصل باختلاف نوع الوثيقـة المقدمة للغرض.

أ / بالنسبة للكتائب الخطية

عندما يكون كتب القسمة بالمراضاة المقدم للترسيم من قبيل الكتائب الخطية، فإن الاعتماد بالمطابقة للأصل لا يكون إلا من إحدى السلـط التالية
 : 

- الوزير الأول و الوزراء  و كتاب الدولة بالنسبة للوثائق الإدارية.

- الــولاة.
- رؤساء البلديات و رؤساء الدوائر البلدية.
- المعتمـدون.
- رؤساء مراكز الأمن و الحرس الوطني. 
- رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية بالخارج. 
- المدير العـام للأرشيف الوطني. 
· حافظ الملكية العقارية ( في حدود اختصاصه ).
ب / بالنسبة للحجج العادلة

في خصوص الحجج المحررة من قبل عدول الإشهاد، فإنها تكون وجوبا مشهود بمطابقتها للأصل من قبلهم و ذلك عملا بأحكام الفصل 26 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد على اعتبار أن الأصل هو ما بقي بمسودة عملهم. أما نسخ المحررات المقامة من قبلهم، فإنها لا تسلم إلا بموجب إذن على عريضة يوافق عليها رئيس المحكمة الابتدائية الراجعين بالنظر إليها.
ج / بالنسبة للأحكام القضائية

اقتضى الفصل 4 من القانون عدد 103 لسنة 1994 أن تكون نسخ الوثائق القضائية مشهود بمطابقتها للأصل من قبل القضاة و كتبة المحاكم.

في خصوص الأحكام فإن طالب ترسيم القسمة لا يمكنه بجميع الأحوال إلا الحصول على نسخة تنفيذية أو مجردة من حكم القسمة.

فأصل الحكم في واقـع الأمر هو نص الحكم الذي يمضيه القضاة  و يحفظ لدى كتابة المحكمة، أما ما يتسلمه أحد أطـراف الحكم على أنه أصل الحكـم فهـو نسخة من ذلك الحكـم ( نسخة تنفيذية أو نسخة مجردة ) و ما يتم تسجيله لدى القابض هو " أصل النسخة التنفيذية ".

و قد دأبـت إدارة الملكية العقارية على قبول هذه النسخ و كذلك قبول ترسيم القسمة إذا أدلى الطالب بنسخـة من نسخة تنفيذية من حكـم القسمة يكون مشهـود بمطابقتها للأصل من طرف عـدل التنفيذ ( الذي أوكل إليه تنفيذ الحكم عادة ) أن عـدل التنفيذ الذي ليست له صفة الإشهاد طبق الأصل طبق القانون عدد 103 لسنة 1994 فضلا عن أن هذه الوثيقة الأخيـرة هي في حقيقة الأمـر نسخة عن نسخة و ليست نسخة طبق الأصل.

و قد تدخل فقه القضاء حيث اعتبرت محكمة التعقيب
 أن " النسخة المشهود بمطابقتها للأصل المأخوذ عنه تعتمد كالأصل مع أن هذا الأصل هو نسخة أيضا ".

فقرة ثانية /  تحرير صـك القسمة
سعى المشرع سنة 1992 إلى تنظيم تحرير صكوك القسمة باتجاه فرض ضوابط و موجبات تخضع لها قصد تبيان الحقوق و تيسير ترسيمها. و تنسحب هذه الأحكام وجوبا منذ 1992 على المقاسمات الرضائية و يلتزم بها القضاء أيضا.

أ / تحرير الصك ممن له الصفة :

أوكل المشرع التونسي بداية من 1992 صلب الفصل 377 مكرر م ح ع
 تحرير الصكوك الخاضعة للترسيم  إلى هياكل مختصة إلى كلٌ من : 

- أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفة بمهمة التحرير الواقع ضبط نظامهم الأساسي أمر
. 

- عدول الإشهاد. 
- المحامون المباشرون من غير المتمرنين. 
و العقد المحرر من غير هؤلاء يكون باطلا بطلانا مطلقا و لا عمل عليه
.
ب / تقيد المحرر بموجبات التحرير :

تطبيقا لأحكام الفصل 377 جديد م ح ع
  و الفصل 377 ثالثا جديد م ح ع
، فإن الهيآت المختصة بتحرير الصكوك الواجب إشهارها بالسجل العقاري ملزمة بالتنصيص على جملة من البيانات :

- الهـوية الكاملة لأطراف الصك، و تشمل بالخصوص الاسم و اللقب و تاريخ الولادة و مكانها   و الجنسية و المقر و الحرفة.   
- موضوع الصك، و يشمل بالخصوص بيان معرف الرسم العقاري تشخيص العقار موضوع القسمة و مساحته و ضبط المنابات المفرزة و ذكر التحملات      إن وجدت.
- اسم المحرر و لقبه و مقره و عدد بطاقة تعريفه و التنصيص على أنه اطلع على الرسم العقاري و أنه أشعر الأطراف بالحالة القانونية للعقار و بعدم وجود موانـع للتحرير.
· الاستناد في التحرير إلى المعطيات الواردة بنموذج يضبط بأمر

ج / موجبات التحرير المتعلقة بالعمارات :

إن محرر الصكوك التي يكون موضوعها شقق يجب أن يستند إلى الاطلاع على جميع الرسوم العقارية التي لها علاقة مباشرة بالجزء المفرز المزمع التعامل معه حيث أنه يجب قراءة هذه الرسوم بصورة متكاملة و ذلك في إطار تكريس الوحدة المعمارية للعقار داخل البناءات ذات الطوابق باعتبار أن العملية العقارية الواحدة   لا تنصب على كل جزء من العقار على حدة و إلا اضطررنا لتحرير كتب في نفس العملية خاص بكل جزء بل إنها تنصب على كل مكونات العقار من جزء مفرز     و توابعه.

و لتحقيق هذه القراءة المتكاملة، يجب احترام جملة من القواعد لعل من أهمها :

- مطابقة مكونات العقار من حيث عدد الرسم العقاري الخاص بجزئه المفرز     و أعداد المكونات الخاصة بتوابعه.

- التثبت من مطابقة بيانات العقار من حيث مكوناته حسب كل رسم عقاري      و مدى مطابقتها لبعضها.
- التثبت من مطابقة تسلسل الانتقالات الخاصة بكل جزء مع بقية الأجزاء.
- الاطلاع على نظام الاشتراك في الملكية قصد الوقوف على خصوصيات العمارة ككل و مدى وجود اتفاقات خاصة لها تأثير على الجزء المزمع التعامل معه.
و انطلاقا من هذه القراءة، فإنه ستتوفر للمحرر جميع البيانات التي يجب تضمينها          بالصك الذي سيقع تحريره و تقديمه للترسيم، حيث سنجد إلى جانب البيانات التي نص عليها الفصل 377 جديد م ح ع  جملة من البيانات الأخرى لعل من أهمها:

-  تشخيص الجزء المفرز  مع معرف الرسم العقاري الخاص بها.

- ذكر النسبة أو النسب الراجعة له في الأجزاء المشتركة و المشاعة مع ذكر عدد أو أعداد الرسوم العقارية الخاص بها مع تفصيل لطبيعة هذه الأجزاء.

- حق الاستعمال الخاص لجزء مشترك إن وجد.
- التنصيص على أن المستفيد من العملية قد اطلع على نظام الاشتراك في الملكية و التزم بما جـاء فيه.   
فقرة ثالثة / التعريف بالإمضاء 

يختلف التعريف بالإمضاء باختلاف طبيعة الصك المقدم للترسيم .
أ / بالنسبة للحجج العادلة :

إن الأطراف المتعاقدة لا تمضي الحجج العادلة بل يتمٌ إمضاؤهم بدفتر المسودات  و عليه فإن التعريف بالإمضاء هو فوق الحجج العادلة غير مستوجب.

غير أنه يتعين الوقوف على حصول التعريف بإمضاءات العدلين الموثقين من طرف وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه بدائرة القضاء التي بها مراكز انتصابهم.

ب / بالنسبة للكتائب الخطية

تخضع الكتائب الخطية التي موضوعها حق عيني يستوجب الإشهار بالسجل العقاري و المبرمة قبل سريان أحكام قانون عدد 103 لسنة 1994 إلى التعريف بإمضاء الأطراف المتعاقدة أسفل هذه الكتائب طبقا لأحكام الفصل 378 من م ح ع و ذلك من طرف إحدى الهيئات المنصوص عليها بالفصل المذكور
.

بقي أن نشير في خصوص التعريف بالإمضاء إلى وجود صعوبتين تتعلق الأولى بإلتزام الأمي  و الثانية بإلتزام من لم يعرف بإمضاه. 
الصعوبة 1 /  إلتـزام الأمّي : 

فرض المشرع إجراءات خاصة لقيام التزام الأمي و ذلك بالفصل 454 م ا ع     و بالفصل 378 فقرة 2 م ح ع منه. 

نصّ الفصل 454 م ا ع على أن : " التزام الأمي الذي لا يحسن الكتابة لا يمضي حتى يتلقاه  عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين لذلك ." 

كما نص الفصل 378 من م ح ع في فقرته الثانية على ما يلي : " إذا كان الأطراف غير  قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه تجب تلاوة الكتب عليهم لدى إحدى السلط المذكورة
 بمحضر شاهدين يحسنان الإمضاء و يتمتعان بأهلية التعاقد  و تشهد السلط المتعهدة بأنها تعرف الأطراف أو أن هويتهم ثبتت لديها بواسطة الشاهدين المعرفين من طرفها كما تشهد بأن هؤلاء الأطراف قد صرحوا بأنهم استوعبوا مضمون الكتب و قبلوا شروطه ثم تمضي محضر التلاوة مع الشاهدين كما يضع الأطراف الحاضون علامة إبهامهم ما لم تثبت كما يجب استحالة ذلك." .

و بغاية تعريف الأمي، استعمل المشرع بالفصل 454 م ا ع عبارة " الذي لا يحسن الكتابة " و ذلك من منطلق أن الذي لا يحسن الكتابة لا يحسن القراءة بالضرورة. لكن يبقى هذا التعريف غير مضبوط, و قد تعدد المحاولات لضبطه    و لعل أرشق ما تم اعتماده هو التعريف الذي استشهد به الأستاذ محمد الصالح العياري عن لسان العرب حين عرف الأمّي بأنه " هو الذي لا يقرأ ما كتب و لا يكتب. فالأمـي منسوب لأمه التي ولدته، إذ يبقى كما وُلـد لا يقرأ و لا يكتب، إذ القراءة و الكتابة غير لصيقتين بخلقة الشخص بل هما مكتسبتان ".

أوجب الفصل 454 م ا ع لصحة قيام التزام الأمي تحرير محضر تلاوة من طرف عدول إشهاد أو مأمور عمومي. و أوضح بالفصل 378 م ح ع الكيفية العملية لهذا الاجراء إذ يتولى المحرر تلاوة محتوى الالتزام على الأمي بشكل يتم استيعابه من طرفه و ذلك بمحضر شاهدين كاملي الأهلية و ثابتة هويتهم ثم يضع الأمي علامة إبهامه و يمضي الشاهدان  بالمحضر و يمضي المحرر. 

و قد فرض المشرع ضرورة التعريف بالإمضاء، كما أوجب على المأمور العمومي الذي تولى التحرير تلخيص محضر تلاوة مطابق للأنموذج الملحق بمنشور الوزير الأول عدد 33 المؤرخ في 16 جوان 1995 المتعلق بخدمات التعريف بالإمضاء و الإشهاد بالمطابقة للأصل.    

الصعوبة 2 / إلتزام الشخص الذي لم يعرف بإمضائه أصلا : 

قد يمضي أحد المتقاسمين الكتب الخطي للقسمة دون أن يتولى التعريف بإمضائه ثم يتوفى إثر ذلك أو ينتقل إلى مكان مجهول أو يتغيب لمدة طويلة دون استكمال إجراء التعريف بالإمضاء.

و قد أوجد المشرع التونسي حلا لهذه الأسباب بموجب أمر 08 فيفري 1928 بالفصل الثاني منه الذي مكّن من التعريف بإمضاء الشخص المتوفى ( أو المنزل منزلته ) لدى السلط المختصة و ذلك بحضور شاهدين يعرفان إمضاءه و يشهدان بأن الإمضاء الموضوع أسفل العقد هو إمضاء المعني بالأمر و يمضي هذان الشاهدان بالكتب و يعرفان بإمضائهما.
إلا أن القانون عدد 103 المؤرخ في 01 أوت 1994 ألغى العمل بأمر 08 فيفري 1928 و أصبحنا اليوم أمام فراغ تشريعي من شأنه أن يعقد المسألة.
ج / بالنسبة للأحكام القضائية

يمضي القضاة الذين أصدروا حكم القسمة محضر التصريح بالحكم و نسخة الحكم الملخص.

أما النسخة التنفيذية ( أو المجردة ) التي تسلم للمعنيين بالأمر و المقدمة مبدئيا للترسيم، فإنها تكون ممضاة من طرف رئيس كتبة المحكمة و الذي يقع التعريف بإمضائه من طرف وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه. 

 مبحث ثاني / مؤيدات صك القسمة.

تختلف هذه المؤيدات و تتنوع و تطالب بها إدارة الملكية العقارية طالب ترسيم القسمة.

فقرة أولى / الاختبار

يمثل الاختبار مؤيدا على أهمية، فبواسطته و من خلاله تتم القسمة حيث يتولى الخبير إعداد مشروع لقسمة العقار، فإن اتفق الشركاء على القبول بما جاء به أمكنهم إبرام كتب يتفقون بموجبه على قسمة ذلك العقار وفق ما أعده الخبير و يكون ذلك الاختبار ملازما لكتب القسمة عند تقديم  هذا الأخير للترسيم. 

أما إذا كانت القسمة عن طريق المحكمة، فإن هذه الأخيرة هي التي تقدر و تقسم  و تفرز مناب كلٌ شريك
،على أنها عادة ما تلتجئ إلى أهـل الخبرة قصد الاستعانة بهم لتيسير عملها
، بل إن لجوءها إلى تعيين خبير أمر لازم إذا كان العقار المراد قسمته مسجلا
. 

و إذا كانت الدولة أو الهيئات العمومية طرفا في قضية القسمة فإن الاختبار يكون بواسطة ثلاثة خبراء.أما إذا اشتمل المال المشترك على عدة عقارات مسجلة        و متنوعة ( أراض فلاحية , محلات سكنى, محلات تجارية ...)، فللمحكمة حتى يكون تعليلها مستساغا الاستعانة بأكثر من خبير كل حسب اختصاصه.
على أنه يجب التأكيد على أن تقرير الاختبار ليس ملزما للمحكمة بشرط التعليل .
و يتضمن الاختبار تشخيصا كاملا للعقار المراد قسمته من حيث بيان معرف الرسم العقاري و مساحته و حدوده و مكوناته و محتوياته و عدد الشركاء المشتاعون به و نصيب كل واحد منهم، ثم يبين كيفية القسمة من خلال إفراز المنابات و تخصص كل شريك بمنابه. 
فقرة ثانية / الأمثلة الهندسية.

تعتبر هذه الأمثلة من قبيل الوثائق الرسمية حيث يستوجب الفصل 360 م ح ع إعدادها من قبل ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط
 أو من طرف مهندس محلف خبير في المساحة
.

و الأمثلة المقدمة مع مطلب الترسيم يجب أن تكون أصولا و لا تقبل النسخ منها. 

و إعداد الأمثلة يجب تميزه عن وضع الأعواد (Piquetage  ) الذي يقوم به الخبير العدلي تطبيقا لحكم القسمة حيث  يتولى هذا الأخير وضع الأعواد بمحضر بعدل التنفيذ قصد تنفيذ القسمة طبق ما قضت به المحكمة أو ما اتفق عليه الأطراف. لكن الأمثلة التي يعدها الديوان هي أكثر دقة و صحة، فضلا عن أن عمل الخبير لا يقيد الديوان في شيء إلا فيما يتعلق بحدود القطع المفرزة.

و تختلف الأمثلة الهندسية فنيا باختلاف العقارات. فإذا تعلق الأمر بقسمة أرض بيضاء أو أرض مقام فوقها بناء متكون من طابق أرضي فقط, فإنه يتم تقديم مثال خاص بكل جزء مفرز يحتوي على تشخيص فني لما من بناء و مثال للقطعة الواقع قسمتها يبرز فيها عدد المقاسم المحدثة.

و إذا تعلقت القسمة بعقار خاضع لنظام العلو و السفل، فإنه يضاف إلى الأمثلة السالف ذكرها أمثلة المقاطع. أما إذا تعلقت القسمة بعقار خاضع لنظام ملكية الطبقات، فإنه يتعين على طالبي الترسيم الإدلاء بالأمثلة الخاصة بالأجزاء المفرزة   و الأمثلة الخاصة بالأجزاء المشتركة و المشاعة.

و عادة يسلم الديوان لطالبي الترسيم وثيقة رسمية تسمى شهادة مطابقة تتضمن أعداد القطع المفرزة من طرف الخبير طبق ما قضت به المحكمة أو ما اتفق عليه الأطراف و الأعداد التي تقابلها لنفس تلكم القطع حسب الأمثلة التي أعدها الديوان.   
فقرة ثالثة / الكتائب التكميلية

يتم تقديم الكتائب التكميلية بين نفس الشركاء في خصوص نفس العقار و هي تتمثل في غالب الأحيان مصادقة على المساحة النهائية الخاصة بكل متقاسم و التي يبّـينها ديوان قيس الأراضي بالأمثلة المسلمة.

و تخضع هذه الكتائب التكميلية لنفس ما تخضع له الصكوك الأصلية باعتبار أن الفرع يتبع الأصل حيث يجب أن تكون مسجلة و الإمضاءات معرف بها لدى السلط المعنية و أن تقدم في نسخ أصلية أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل.

على أنه يجب التوضيح أن الكتائب التكميلية لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتمادها لتصحيح تصرف مخالف للقانون و بالتالي ترسيم عقد أصلي باطل. فالفصل 326 م ا ع كان واضحا حين اقتضى أنه " إذا بطل الإلتزام الأصلي بطل ما التحق به من الالتزامات"، كما أن حافظ الملكية العقارية أصدر المذكرة عدد 43 لسنة 1996 بتاريخ 8 نوفمبر 1996 أكد فيها على عدم اعتماد الكتائب التوضيحية لعقود صرح القانون ببطلانها.   
فقرة رابعة /  التوكيل و التفويض و التقديم.

أ / التوكيل.

إذا تم التعاقد من طرف الوكيل في حق أحد المتقاسمين و كان الصك المقدم كتبا خطيا, فإنه يكون من الضروري الإدلاء لدى إدارة الملكية العقارية بذلك التوكيل الذي يجب أن ينص صراحة على موضوع الوكالة
 و معرف الرسم العقاري موضوع المقاسمة و تكون إمضاءات الأطراف معرف بها و يجب أن يتم تسجيله بالقباضة المالية و لا تقبل الإدارة إلا الأصل أو نسخة منه تكون مشهود بمطابقتها للأصل.

 أما إذا كان الصك المقدم للترسيم حجة عادلة أو حكما قضائيا، فإنه يقع الاكتفاء بالتنصيص ضمن مطلب الترسيم على مراجع التوكيل
 باعتبار أنه رقع اعتماده من طرف المأمور العمومي  أو القاضي، و تبعا لذلك فلا موجب, مبدئيا 
، للادلاء به ضمن مؤيدات مطلب الترسيم.

ب / التفويض.

يقع  العمل بالتفويض بالنسبة للشركات و التعاضديات و الجمعيات الخاصة .

و يتم إسناد التفويض ضمن أحد بنود القانون الأساسي للشركة ( أو التعاضدية أو الجمعية ) أو بمحضر من محاضر جلساته أو أيضا ضمن وثيقة مستقلة، لذا كان لزاما على طالب ترسيم المقاسمة الإدلاء بإحدى هذه الوثائق أو بالنسخة أصلية أو بنسخة طبق الأصل من ذلك المحضر أو الوثيقة و تكون دائما مسجلة. 

و قد دأب سير عمل إدارة الملكية العقارية في إتجاه الحرص على المطالبة في غالب الحالات بالإدلاء بالقانون الأساسي للشركة ( أو التعاضدية أو الجمعية ) باعتباره يتضمن كيفية إسناد التفويض ( مباشرة بالقانون الأساسي أو بصفة لاحقة ) و تجديده و مدته و مدى إمكانية تفويض التفويض.

ج / التقديـم.

أجاز المشرع قيام بعض الأشخاص مقام غيرهم بالتصرف فيما لهم في حقوق عينية بناءا على مأموريات أو أذون إدارية أو قضائية طبقا لما ورد بها في حق أنفسهم إلا بمرافقة وليهم   أو المقدم عليهم و عند طلب الترسيم, فإنٌ الإدارة تطالب المعني بالأمر بضرورة الإدلاء بأصل الإذن أو نسخة طبق الأصل منه ما لم يكن صك القسمة حكما قضائيا أو حجة عادلة عندئذ يتم الاكتفاء بالتنصيص على مراجع التقديم.

فقرة خامسة / نظام الاشتراك في الملكية.
يعتبر نظام الاشتراك في الملكية من المؤيدات الرئيسية الواجب تقديمه لإدارة الملكية العقارية كلما تعلق الأمر بترسيم حقوق مفرزة في إطار ملكية الطبقات
.

 و يستوجب هذا النظام إبداء بعض الملحوظات المتعلقة بالأساس بخصائصه.

· يشتمل هذا النظام على جزأين أساسين : من جهة قواعد عامة تتمثل في مجموع الالتزامات التي جاء بها الأمر النموذجي
 و التي لا يمكن الاتفاق على خلافها مثل حسن استعمال المشترك و عدم التعسف في استعماله و المساهمة في المصاريف المشتركة, و من جهة أخرى قواعد خاصة يحددها مبدئيا المالكون و التي من أهمها توزيع الأجزاء المشتركة و المشاعة   على الأجزاء المفرزة حسب القاعدة التي نص عليها الفصل 87 م ح ع
. و تتمثل الطريقة العملية في احتساب نسبة الأجزاء المشتركة و المشاعة الراجعة للجزء المفرز كما يلي :
  ( مساحة الجزء المفرز X 10000 ) : مجمـوع مساحات الأجزاء المفرزة.

· يتم وضع هذا النظام بمناسبة انعقاد جلسة عامة لنقابة المالكين و بمصادقة أغلبية         المالكين الحاضرين أو الممثلين
. لكن التطبيق أفرز وضعا مغايرا حيث غالبا ما يتم تكوين نقابة المالكين فعليا بعد تكوينها قانونيا. فنظام الاشتراك في الملكية هو مؤيد لازم خاصة بالنسبة للباعثين العقاريين عند تقديم مطلب تقسيم لدى مصالح ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط مما يضطر بالمالك الأصلي للعمارة ( عادة الباعث العقاري ) إلى وضع هذا النظام بصورة أحادية و تقع المصادقة عليه لاحقا من طرف المالكين بعقود التفويت التي يتم إبرامها. 
الفرع الثاني / مراقبة مؤيدات الترسيم من حيث الأصل.

تتولى إدارة الملكية العقارية إجراء جملة من التحقيقات للوقوف على صحة مضمون الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب ترسيم القسمة حيث تتولى الوقوف عند هوية الأطراف و أهليتهم و صفاتهم ( مبحث أول ) و كذلك عند موضوع العملية العقارية نفسها ( مبحث ثاني ).

المبحث الأول / التحقيق في هوية الأطراف و أهليتهم و صفاتهم.

فقرة أولى / التحقيق في هوية الأطراف.

تتولى إدارة الملكية العقارية عملية التحقيق في هوية الأطراف و ذلك بالوقوف على البيانات التي تخص هذه الهوية. و حسب الفصل 377 جديد م ح ع
, فإنه من الواجب التنصيص على هذه البيانات بالصك المقدم للترسيم و التي تختلف باختلاف الأشخاص.

أ / البيانات المتعلقة الشخص الطبيعي.

① الاسم و اللقب : تتولى إدارة الملكية العقارية التحقيق من اسم ولقب المعنيين بالأمر من خلال الوثائق المقدمة للترسيم حيث يتم التثبت في تطابق الهوية المبينة بالرسم العقاري مع تلك الواردة بصك القسمة و المضامين المدلى بها. فإذا ما ثبت للإدارة وجود اختلاف في هوية أحد المتقاسمين فإن لها أن تمتنع عن ترسيم الصك لعدم تطابق الأسماء
.

و في غالب الحالات و عند وجود هذا الاختلاف في أسم أو لقب أحد المتقاسمين خارج الإدارة تلجأ إلى مطالبته بالإدلاء بما يفيد التطابق القانوني أو بإصلاح ما تسرب إلى تلك الهوية من خطأ
.

②  تاريخ الولادة : 

تعتبر هذه البيانات الضرورية و أن لم ينص عليها الفصل 377 جديد م ح ع صراحة لأنها تحدد أهلية طالب الترسيم في تاريخ وقوع القسمة.

و في خصوص المطابقة المتعلقة بتاريخ الولادة بين ما هو منصوص عليه بالوثائق المقدمة للترسيم و على وجه الخصوص صك القسمة و بين مضامين الولادة المدلى بها، فإن إدارة الملكية العقارية تتثبت من تطابقها و تسعى، في صورة خلاف ذلك، لمطالبة المعني بالأمر بإصلاح المخطئ منها أو الاستظهار بما يفيد المطابقة بصفة قانونية. على أنه إذا كان التنصيص على تاريخ الولادة بالرسم العقاري تقريبا فإنه يمكن للإدارة تجاوز هذه النقطة إذا ما لاحت مؤشرات تطابق أخرى ( مضمون الولادة. ) 

③ جنسية الأطراف : 

تعتبر من البيانات الهامة التي أوجب الفصل 377 جديد التنصيص عليها و التي تبرز أهميتها إذا كان أحد أطراف المقاسمة أجنبيا

و المعلوم أن المشرع يعتبر قسمة العقارات المسجلة ضرب من ضروب التفويت فيها، لذا على الإدارة أن تتولى مراقبة صحة هذه العملية خاصة فيما يتعلق بالاستظهار بالتراخيص الإدارية التي أوجب المشرع التحصيل عليها من ذلك أن الطرف الأجنبي في عملية القسمة الذي يرغب في  إدراج العملية بالرسم العقاري يكون طلبه معرضا للرفض إذا لم يقع التنصيص على عدد الرخصة و تاريخ منحها.

و لكن تبقى بعض البيانات الأخرى الواردة بالفصل 377 جديد و 377 قديم     من م ح ع  لا تشكل أهمية بالغة بالنسبة لمآل مطالب الترسيم كالحرفة و مكان الولادة و الحالة العائلية للمتقاسمين إلا إذا كان بالوثيقة المقدمة بالترسيم لا يفيد أن المعني متزوج حسب نظام الاشتراك في الأملاك1، ففي هذه الصورة يتعين وجوبا التنصيص على اسم القرين و النظام المالي للزواج.
ب / البيانات المتعلقة بهوية الشخص الاعتباري.

إن الذوات المعنوية هي ذوات قانونية تتمتع بالشخصية المدنية و بأهلية الإلزام    و الالتزام, وهي من هذا المنطلق يمكنها ترسيم صكوك القسمة التي تهمها بالسجل العقاري و تتولى إدارة الملكية العقارية مراقبة مدى توفر البيانات الواجب التنصيص عليها بصك القسمة و ذلك بعد التعريف بنفسها بإدارة الملكية العقارية حيث أنه بموجب الفصل 377 جديد يجب التنصيص بصك القسمة على اسمه الشخص الاعتباري و مقره الاجتماعي و شكله القانوني و جنسيته و عدد ترسيمه بالسجل التجاري و هوية ممثله القانوني و تاريخ التصريح بالتكوين وعدد التأشيرة القانونية كما يجب الإدلاء بكل تغير أو تعديل يطرأ على أحد هـذه البيانات.

و قد دأبت إدارة الملكية العقارية على مطالبة الذوات المعنوية بتقديم نسخة قانونية من قانونها الأساسي و ذلك بمناسبة قيامها بعملية الترسيم العقاري.

إن أهمية هذه التنصيصات بوجه عام تبرز منه خلال تأثيرها على مآل عملية الترسيم، فالصك الخالي من هذه البيانات المتعلقة بهوية الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري لا يكون من الناحية القانونية باطلا و لكن يتعذر على إدارة الملكية العقارية إدراجه بالسجل العقاري و ذلك في إطار ما خول لها القانون من سلطة تقديرية لضمان حسن مسك السجل العقاري.

فقرة ثانية / التحقيق في أهلية الأطراف.

إن التحقيق في أهلية الأطراف الساعية إلى الحصول على ترسيم حقوقها المفرزة يكتسي أهمية بالغة ضرورة أن أحكام الأهلية تهم النظام العام و بالتالي فإن تأثيرها واضح على صحة الصكوك المقدمة للترسيم و هذا من شأنه أن يؤثر على عملية الترسيم في حد ذاتها. فالأطراف الممضية بالوثائق المقدمة للترسيم يجب أن تكون مؤهلة لذلك قانونا، أي راشدة  و غير محجور عليها.

و لما كانت القسمة من شأنها أن تؤثر في الذمة المالية للمتقاسم، و ما يستوجبه ذلك من أهلية الإلزام و الالتزام لجميع أطرافها، فقد نظم المشرع التونسي الأهلية في التعاقد بالفصول 3 إلى 17 من مجلة الالتزامات و العقود و حدد أسباب الحجر بالفصول 153 إلى 173 من مجلة الأحوال الشخصية و ضبط نظام المقدمين       و مراقبة تصرفاتهم بالأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957.

و يجب التذكير أن الأهلية تنقسم إلى أهلية أداء و أهلية وجوب، فأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص في التمتع بالحقوق و تحمل الواجبات التي يقررها القانون لفائدته. 

فكل شخص يكتسب حقوقا كثبوت النسب و الميراث و استحقاق الوصية و لو كان جنينا
. أما أهليـة الأداء فهي صلاحية الشخـص في مباشرة التصـرفات القانونية المنشئة للحقـوق و الالتزامات بنفسـه مثل إبرام عقـود البيـع أو المعارضة أو القسمة, و مناط هذه  الأهلية هو العقل و التمييز. فمن كان كامل التمييز كان كامل أهلية الأداء، و من نقص تمييزه كان ناقص الأهلية، و من فقد التمييز لصغر السن أو لجنون أصابه كان عديـم الأهلية.

و يعتبر حسب القانون التونسي كامل الأهلية كل شخص ذكر أو أنثى بلغ من العمر عشرين سنة كاملة طبقا لأحكام الفصل 7 م إ ع، ما لم يتم الترشيد طبقا لأحكام الفصل 153 م أ ش بـزواج القاصر إذا تجاوز السابع عشر من عمره.

 و يكون الشخص ناقص الأهلية إذا تجاوز سنه الثالثة عشر كاملة و لم يبلغ سن العشرين، أو كان محجورا عليه لضعف العقل أو لسفه في التصرف أو لتفليس      و ذلك عملا بأحكام الفصول 5 و 6 م إ ع.

و تراقب إدارة الملكية العقارية و تستبين توفر الأهلية من جانب المتقاسمين طالبي الترسيم ، و لها في إطار صلاحية التحقيق في ذلك أن لا تقبل ترسيم عملية عقارية إذا ثبت لديها أن أحد الأطراف بصك القسمة عديم الأهلية أو كان غير مأذون بإتمامها قضائيا. 

و في هذا السياق فإنه يجدر الملاحظة أن التقديم وحده أو الولاية أو تسمية أمين الفلسـة لا تكفي لقبول إدراج عمليات عقاريـة في حق القصر و المحجور عليهم حيث لابد من توفر إذن قضائـي صريح في الغرض يراقب من خلاله نوع العملية المأذون بإتمامها و شروط  ذلك حتى يقـع الوقوف على مدى احترام المـأذون له لما جاء بالإذن و ذلك تطبيقا لمقتضـيات الفصل 15 من م إ ع. 

كما يمكن، و استثناء لقاعـدة الترشيد، قبول التزام القاصر الذي تجاوز سنه ثلاثة عشر سنة بدون مشاركة وليه أو بمشاركته بدون إذن قضائي إذا كان التصرف من قبيل النفع المحض الـذي يزيد من كسبه و ذلك عملا بأحكام الفصل 9 م إ ع.

فقرة ثالثة / التحقيق في صفات الأطراف.

تتـولى إدارة الملكية العقارية التحقيق في صفات الأطراف المزمع ترسيم حقوقهم            المفـرزة و ذلك بمناسبة الرجوع إلى الرسم العقاري حيث يتم التثبت من أن جميع         المتقاسمين الذين شملهم حكم القسمة أو كتب المقاسمة يكتسبون صفة الشريك وقت اجرائها, إضافة إلى التثبت في صحة التوكيل أو التفويض أو التقديم شكلا          و مضمونا.   

المبحث الثاني / التحقيق في موضوع العملية العقارية.

إن إدارة الملكية العقارية ملزمة بالنص بالتثبت في موضوع العملية العقارية المراد إدراجها بالسجل العقاري و يتم ذلك بالتأكد من أن العملية تتعلق بقسمة و التأكد من صحة معرف الرسم العقاري و أن يكون الحق العيني المتعامل حوله راجع بالملكية للمعني و أن يكون موضوع العملية غير مقيد بشرط فسخي.

فقرة أولى / تعلق العملية بقسمة مفرزة للحقوق.

تتولى إدارة الملكية العقارية مراجعة كتب القسمة أو الحكم القاضي بها للتثبت من أنها أنهت حالة الشيوع نهائيا
 و أنها أفرزت حقوق كافة الشركاء
.

و الشركاء الواجب شمولهم بالقسمة هم المالكين على الشياع في العقار الواقع قسمته إلى حين تاريخ إدراج القيد الاحتياطي. فكل شريك مرسم على الشياع قبل إدراج القيــد الاحتياطي لدعوى القسمة بذلك الرسم العقاري يجب أن تشمله القسمة و إلا تعذر ترسيمها . 

أما الذين رسموا حقوقهم بعد إدراج القيد الاحتياطي, فأنه القسمة تصح دونهم على اعتبار أن القيد الاحتياطي لدعوى القسمة ينزع عنهم صفة حسن النية و بالتالي لا يمكنهم معارضة عدم اعتبارهم شركاء يشملهم وجوبا حكم القسمة

فقرة ثانية / التأكد على صحة معرف الرسم العقاري.
تعتبر من أوكد البيانات الواجب التنصيص عليها بصك القسمة المقدم للترسيم ذكر معرف الرسم العقاري
 موضوع عملية القسمة و سند الملكية و مساحة العقار و محتواه و التحملات إن وجدت عملا بأحكام الفصل 377 جديد م ح ع. فلا يتسنى للإدارة مباشرة عملية التحقيق في مطالب الترسيم دون الرجوع إلى الرسم العقاري المعني لمقابلة بياناته بما ورد بمؤيدات مطلب الترسيم. 

و في غياب هذه التنصيصات فإن الإدارة ترفض الترسيم لأن العملية المطلوب ترسيمها تصبح دون موضوع بالإضافة إلى استحالة ترسيم العملية رسم عقاري مجهول المعرف
.

فقرة ثالثة / ثبوت ملكية المتعامل على حقه العيني.

تتولى إدارة الملكية العقارية الوقوف على علاقة موضوع مطلب الترسيم بالرسم العقاري المعني. و من هذا المنطلق, تتثبت الإدارة من أن المتعامل حسب ما يستفاد من الوثائق مرسم بالسجل العقاري من جهة و أن ملكيته ثابتة من جهة أخرى و أن هذه الملكية تفي بموضوع المعاملة من جهة ثالثة.

على هذا الأساس فإن إدارة الملكية العقارية تمتنع من ترسيم كتب مقاسمة أو حكم بالقسمة إذا ثبت لديها أن أحد الشركاء المتقاسمين ليس مالكا حسب الرسم العقاري إما لكون اسمه غير مدرج بالرسم العقاري أو أن اسمه مدرج بالرسم لكنه فوت بجميع مناباته و بالتالي انتفت عنه صفة الشريك وقت القسمة
.
فقرة رابعة / عدم تقيد موضوع العملية بشرط فسخي. 

تتولى إدارة الملكية العقارية ترسيم الشروط الفسخية المسقطة للحق بالسجل العقار و التنصيص عليها صراحة. و هذه الشروط تكون إرادية أو بمفعول القانون و يجب أن لا تتعلق بمحال أو بما يخالف الأخلاق الحميدة أو القانون و أن لا تقيد أو تمنع الإنسان من تعاطي ما له من الحقوق طبق الفصول 117 و 118 و 119 م ا ع,   و لا تكون أيضا لا فائدة من ورائها لمشترطيها أو لغيرهم أو بالنسبة لموضوع العقد عملا بأحكام الفصل 120 م ا ع.   

أما الشروط الفسخية الناشئة عن إرادة الأطراف, فإن إدراجها بالرسم العقاري يكون حائلا لإتمام أي ترسيم لاحق متعلق بذلك العقار ما لم يتم التشطيب عليه بواسطة حكم قضائي أحرز قوة ما اتصل به القضاء أو كتب رفع اليد
 أو إداريا    ( تلقائيا أو بطلب من المشروط عليه ) إذا كان الشرط مرتبطا بأجل معين ثبت للإدارة انقضاءه.

و أما الشروط الفسخيـة التي فرضها القانون, فإنها لا ترفـع إلا وفق الشروط التي فرضها القانون نفسه الذي وضعها. فمثلا اشترط الأمر عدد 129 لسنة 1964            المؤرخ في 11 ماي 1964 المتعلق بضبط شروط العقارات و التفويت فيها من طرف ديـوان الأراضي الدوليـة على المشتـري أن يمتثـل لشروط الاستغلال المباشر و الإحـياء و إلا سقـط حقـه
.

كما نص الفصـل 6 من القانـون عدد 43 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بشـروط ممارسة الأنشطـة الفلاحية من طرف الشـركات خفيـة الاسم على عدم تجزئة العقارات الفـلاحية التابعة للشركات الفلاحية الخفية الاسـم عند تصفيتها. 

و في بعض الصور الأخرى, يتدخـل المشرع لمنـع تجزئة العـقارات تحت مساحة أدنـى أو لفرض تجـزئتها عند بلـوغها مساحة قصوى كما بالأمر عدد 11 المؤرخ في 03 جانفي 2000 المتعلـق بإحـداث منطقة سقـوية عمومية ببربـرة ( حمام بورقيبة ) من ولاية جندوبـة
 حيث حدد بالفصل 2 منه الحـد الأدنى و الحـد الأقصى لجملة مساحة القطع الراجعـة لكل مالك واحـد.

ففي هذه الحالـة, يجوز للشركـاء إبرام قسمة اتفاقية حتى و إن أدت إلى تجـزئة العقار المشتـرك لكن يجب أن يكون كل مقسم مساويا أو متجاوزا للمساحة الأدنى. أما إذا أدت التجـزئة إلى مقاسم مساحتها دون المساحة الأدنى المفروضة قانونا, فإن مـآل القسمة الرضائية يكون البطلان المطلق لعدم جواز السبب في التعاقـد تطبيقا للفصلين 67 و 325 م ا ع  و يحجر على إدارة الملكية العقارية ترسيم المقاسمة المذكورة.

قسم ثاني / أثر قبول ترسيم القسمة.

يترتب على دراسة مطلب الترسيم و قبوله آثار منها ما هي قانونية ( فرع أول ) و منها ما هي عملية ( فرع ثاني ).

الفرع الأول / الآثار القانونية.

تتركز الآثار القانونية بصفة رئيسية على النظر في مدى انطباق المفعول المنشئ            للترسيم على الرسوم العقارية من جهة ( مبحث أول ) و إمكانية تسليم سندات             الملكيـة ( مبحث ثاني ).

المبحث الأول / مدى انطباق المفعول المنشئ للترسيم.

برز المفعول المنشئ للترسيم من جديد في القانون التونسي
 بموجب القانون     عدد 46 المـؤرخ في 4 ماي 1992 الذي نقح الفصل 305 و ضرب أجلا بثلاث سنوات لدخولـه حيـز التنفيذ.

و بموجب القانون عدد 37 المؤرخ في 24 أفريل 1995 تم التمديد في أجل دخول القانون عدد 46 لسنة 1992 ثلاث سنوات أخرى. 

و في سنة 1998 صدر القانون عدد 30 المؤرخ في 20 أفريل 1998 الذي مدد في انطباق أحكام القانون عدد 46 لسنة 1992، موضحا أن هذا التمديد يشمل جميع الرسوم العقارية عـدى ما أحدث منها بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

أمـا في سنة 2000, فقد صدر القانون عدد 91 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 الذي أقر انطباق المفعول المنشئ للترسيم على الرسوم العقارية المحدثة تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل ابتداء من دخـول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز التنفيذ و كذلك على الرسوم التي تم تحيينـها.

 و أخيـرا و ليس آخـرا, صدر القانون عدد 34 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية مرفوقا بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من م ح ع.

و يتضح من جملة هذه التدخلات التشريعية الأخيرة أن المشرع قد تراجع عن خيار تأجيل تطبيق مبدإ المفعول المنشئ للترسيم إلى حين الانتهاء من عملية تحيين كامل الرسوم العقارية و ذلك بأن جعله يدخل حيز التنفيذ بصفة تدريجية من خلال انطباقه على البعض من الرسوم العقارية. فما هي الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم ؟

      أولا / الرسوم العقارية المحدثة :

تحدث المشرع على الرسوم المحدثة في مناسبتين الأولى بالقانون عدد 30 لسنة 1998 حين نص على ما يلي : " و يشمل التمديد جميع الرسوم العقارية عدا ما أحدث منها بعد دخـول هذا القانون حيز التنفيذ.". أما المناسبة الثانية فكانت بالقانون عدد 91 لسنة 2000 الذي نص على انطباق الفصل 305 جديد "... على الرسوم العقارية المحدثة تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل ابتـداء من دخول القانون عدد 30 سنة 1998 حيز التنفيذ...".

إن التدقيـق في هذين النصين يستوجب إبـداء الملحوظات التالية :

·  مبدئيا و بموجب القانون عدد 91 لسنة 2000, فإن المفعول المنشئ للترسيم                ينطبق على الرسوم العقارية المحدثة تنفيذا لأحكام صادرة بالتسجيل، أي الأحكام             الصادرة عن المحكمـة العقارية و التي تأذن فيها لإدارة الملكية العقاريـة بإقامة رسوم عقارية لعقارات لم تكن مرسمة من قبل. فأصل التملك في هذه الرسوم العقارية المحدثة هي حكـم التسجيل الصادر عن المحكمة العقارية بتاريخ لاحق لتاريخ دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيـز التنفيذ.

- القانون عدد 30 لسنة 1998 أجاز انطباق المفعول المنشئ للترسيم على الرسوم المحدثة بعد دخـول هذا القانون حيز التنفيذ، أي الرسوم المحدثة بداية من 29 أفريل 1998 
.

لقد انقسمت الآراء في تحديد كلمة "إحداث" و برز اتجاه رأى تطبيقها على كل صور إحداث رسم جديد قضائيا و إداريا.

لكن الواضـح أن المشرع تدخل بالقانون عدد 91 لسنة 2000 قصد تقديـم شرح و تفسير و تأويل لعبارة الرسوم المحدثة الواردة القانون عدد 30 لسنة 1998 حيث حصـرها في الرسوم المحدثة بناء على أحكام بالتسجيل في سعي منه لوضع حدّ للجدل الذي قام حولها و حسـم لما ظهر من نقاش في خصوصها, و مؤشرات ذلك متعددة لعل من أهمها هي :

- إن المشرع لا يعيـد نفسه، فلـو قصد سنة 1998 بكلمة " إحداث " جميع الرسوم  المحدثة قضائيا و إداريا لما عاد سنة 2000 ليذكرنا بضرورة تطبيق المفعول المنشئ للترسيم على الرسوم العقارية المحدثة قضـائيا.

- إن في جعـل القانون عدد 91 لسنة 2000 يدخل حيز التنفيذ مع القانون عدد 30 لسنة 1998 دليل على تكاملهما و ليس العكس.
- إن سحب المفعـول المنشئ للترسيم على الرسوم العقارية المحدثة إداريا لا يخلـو من مخاطر. فإذا كان الرسم الأم من قبيل الرسوم المجمدة أو فيه على الأقل  بذور الجمـود فإن ذلك لا يتلاءم مع انسحـاب المفعول المنشئ للترسيم على الرسوم المتولدة عنه لأنها لا تشكل في الحقيقة رسوما جديدة بالمعنى الحقيقـي. 

      ثانيا / الرسوم العقارية المحينة :
بموجب القانون عدد 91 لسنة 2000, فإن المفعول المنشئ للترسيم ينطبق على الرسوم العقارية التي تم تحيينها طبق قانون التحيين ( الذي صدر لاحقا ) أي الرسوم العقارية المحينة طبق القانون عدد 34 لسنة 2001 و الذي نص في فصله 3 على ما يلي : " تشمل اجراءات التحيين جميع الرسوم ... عدى ما تم تحيينه طبق هذا القانون ".

و لتحديد خاصيات الـرسم المحين، يتجه الاستعانة بالفصل 23 من القانون    عدد 34 لسنة 2001 الذي نص على ما يلي :" إذا شمـل التحيين كامل الرسم العقاري موضوع المطلب أو نشأ عنه إحداث رسم عقاري جديد تقـرر المحكمة ودون طلب ختم اجراءات التحيين بالنسبـة إلى الرسمين المذكورين".

و تنص إدارة الملكية العـقارية تبعا لذلك على قرار الختم بالرسوم العقارية المعنية و على خضوعها لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 46 لسنة 1992…"

فالرسـم المحيـن على معنى هذا القانـون هو الرسم الذي تنظر في خصوصه المحكمة العقارية بصفة كاملة شاملة بحيث يتم تحيينه كاملا و ليس بصفة جزئية ثم تنص على قـرار ختـم اجراءات التحييـن ثم تتولى إدارة الملكية العقارية إدراج هذا التنصيص بالرسم المحيـن و بالرسوم المستخرجة منه.

أما الرسـم المجمد الذي صدرت في شأنه أحكام عن دائرة الرسوم المجمدة قاضيـة بإدراج ترسيمات به أو إحداث رسوم جديدة مستخرجة منه ( كما في صورة التخصيص ) دون أن تكون عملية التحييـن قد شملت كامل الرسـم العقاري و بالخصوص دون التنصيص على ختـم اجراءات التحيين، لا يعتبر من قبيل الرسوم المحينة و لا يخضع بالتالي للمفعول المنشـئ للترسيم.

و قد تأكـدت هذه القراءة بصدور مذكرة عن السيد رئيس المحكمة العقارية      و الموجهة إلى قضاة المحكمة العـقارية و كتبتها حول تطبيق الأحكام الانتقالية للقانون عدد 34 لسنة 2001 و التي جاء فيها بالخصوص " ... و عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الرسوم العقارية المشمولة بالمفعول المنشئ للترسيم و هي الرسوم العقارية المحدثة تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل بعد دخول قانون 20 أفريل 1998 حيز التنفيذ و كذلك الرسوم التي تم تحيينها طبق القانون الجديد المتعلق بتحيين الرسوم العـقارية ".

وعـدى الرسوم التي ينطبق عليها المفعول المنشئ للترسيم وفق ما وقع بيانه سالفا، فإن بقية الرسوم العقارية تعتبر من قبيل الرسوم العقارية المجمدة. و هذا الجمود ليس دائما واقعـيا حيث أننا نجد رسوما عقارية تتطابق حالتها القانونية مع حالتها الواقعية, إنما هو جمـود افترضـه القانون لأسباب عملية تعبــر عن رغبة المشرع في عدم تطبيق المفعول المنشئ للترسيم إلا على الرسوم العقارية التي ثبت للمحكمة العقارية بصفة قطعية تطابق وضعيتها القانونيـة مع وضعيتها الواقعية و ذلك حتى يكون انطباق المفعول المنشئ للترسيم سليـما.

إن الرسوم التي لا تخضع للمفعول المنشئ للترسيم ستكون خاضعة لمقتضيات الفصل 305 قديم، أي أن الحقوق الناشئة بموجبها المتمثلة في الحقوق المفرزة للمتقاسمين لا يمكن معارضة الغير بها إلا من تاريخ إدراجها بالسجل العـقاري.

مبحث ثاني / مدى إمكانية تسليم سند الملكية
تـم إحداث سند الملكية بموجب تنقيح الفصل 364 بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 الذي نص في فقرتيه الأولى و الأخيرة على ما يلي : " يسلم لكل مالك سند مطابق للبيانات الثابتة بالرسم العقاري ممضى و مصادق على صحته من حافظ الملكية العقارية.

و يضبط شكل و محتوى السند و مضمونه و نسخته بأمر."  

على أن العمل به بقي معلقا إلى حين صدور الأمر عدد 462 لسنة 1998 المؤرخ               في 23 فيفري 1998 الذي ضبط شكله و مضمـونه .

و يذكـر سند الملكية بالرسـم الأزرق الذي كان معمولا به قبل صدور م ح ع
 حيث أنه يشكل في حقيقة الأمر ملخصا للرسم العقاري
.

يتضمن سند الملكية طبقا لمقتضيات الفصل 2 من الأمر المذكور آنفا على رقم المطبوعة و اسم العقار و معرفه و تشخيصه ( موقعا و مساحة ) و أصل التملك   و انجرار الملكية و الهوية الكاملة للمالك و التحملات إن وجدت.

و بالرجوع على الفصل 364 م ح عن نستخلص أن سند الملكية يقترن بحق الملكية فقط و ليس ببقية الحقوق العينية التي تدرج به دون أن تسلم لأصحابها سندات ملكية.

و قد جاء بالفصل 3 من الأمر عدد 462 لسنة 1998 أنه " يسلم لكل مالك بناء على طلبه سند مطابق للبيانات الثابتة بالرسم العقاري مؤرخ و ممضى و مصادق على صحته من حافظ الملكية العقارية", للتأكيد على أن سند الملكية لا تسلم إلا للمالك. لكن هل كل يحق له تسلم سند ملكية ؟
بالرجوع إلى الفصل 388 جديد م ح ع
 بفقرته الأولى، ينص على أنه " لا يمكن لإدارة الملكية العقارية إلا إذا كان هناك مانع قانوني أن ترفض بصفة نهائية أن تؤجل ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو حطا من ترسيم أو تعديـل من ترسيم وقع طلبه بصفة قانـونية و لا أن ترفض أو تؤجـل تسليم سند الملكية أو الوثائـق المحفوظة لديـها لمن له الحق فيها و لا أن ترفض أو تؤجل تسليم الشهادات      أو النسخ من الرسوم لمن يطلبها ".

فالمالك الذي تسلمه إدارة الملكية العقارية سندا للملكية هو كل من له الحق فيه.

و بالرجوع للفصل 401 جديد م ح ع
, ينص بفقرته الأولى على أنه : " إذا سلم سند الملكية في الرسوم المحينة فلا يتم الترسيم إلا بتقديمه". وكان هذا الفصل سببا في تفعيل العمل بسند الملكية حيث أصبحت إدارة الملكية العقارية تسلمها وجوبا كلما تعلق المطلب بترسيم عمليات تخص رسوما عقارية صادر في شأنها حكم بالتحيين طبق القانون عدد 34 لسنة 2001
 أو رسوم عقارية محدثة تنفيذا لأحكام عقارية صادرة بالتسجيل بداية من دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز التنفيذ ( على اعتبار أن هذه الرسوم  مفترض فيها التحيين إذ لم يمسسها الجمود من أصلها ), مما يخلص معه أن سندات الملكية لا تسلم إلا في الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم و للمالكين فحسب. 

أما الرسوم العقارية غير الخاضعة للمفعول المنشئي للترسيم, فتتولى إدارة الملكية العقارية  تسليم شهادات ملكية سواء للمالكين أو لغيرهم كلما طلب منها ذلك. 
و في خصوص سندات الملكية المتعلقة بالشقق داخل العمارات, فإن إدارة الملكية العقارية تتولى تسليم سند ملكية أو شهادة ملكية للمالك مستخرجة من الرسم العقاري الخاص بذلك الجزء المفرز مع التنصيص وجوبا على توابع هذا الجزء من أجزاء مشتركة و مشاعة
.

الفرع الثاني / الآثـــار العملــية.

بصفة عامة, يتجسم ترسيم الحقوق المفرزة من الناحية العملية من خلال إحداث رسوم عقارية خاصة بكل جزء مفرز مع يتبع ذلك من تحوير في الرسم الأم       و الأمثلة الهندسية ( مبحث أول ) في حين يتميز ترسيم الحقوق المفرزة في إطار البناءات ذات طوابق ببعض الخصوصيات التي يتجه التعرض إليها ( مبحث ثاني ).

المبحث الأول / استخـراج الرسوم. 
فقرة أولى / إحداث رسم خاص بكل مقسم.

تتولى إدارة الملكية العقارية عملا بمقتضيات الفصل 360 م ح ع  إحداث رسم عقاري خاص بكل جزء مفرز إثر القسمة.

فإذا ما تمت مثلا قسمة أرض بيضاء مرسمة بين ثلاثة شركاء بالتساوي بينهم، فإنه يجب على إدارة الملكية العقارية إحداث ثلاثة رسوم عقارية جديدة خاصة بكل مقسم.

و عملا بمقتضيات الفصل 398 م ح ع ، فإن الرسم المحدث يجب أن يتضمن جملة من البيانات لعل من أهمها :

- عدد الرسم العقاري الجديد : و يكون هذا العدد خاصا بذلك الرسم دون غيره   و لا يمكن تكراره لرسم آخر, مرفوقا باسم الولاية الراجع لها بالنظر ذلك الرسم العقاري، و هو ما يسمى بمعرف الرسم العقاري.

- الهوية الكاملة لصاحب الحق العيني : و تكون الهوية كاملة بالتنصيص على الاسم و اللقب و الميلاد و الجنسية و المقر إضافة إلى المهنة و هوية القرين.
- تشخيص المقسم و يكون ذلك ببيان موقعه و مساحته حدوده و مكوناته.
- التحمـلات الموظفة على ذلك العقار مثل راتب إنزال أو رهن مع بيان المنتفع به و مقداره و شروطه.
- التنصيص وجوبا على مصدر التملك أو انجرار الملكية و يكون ذلك بالتنصيص على الرسوم التي تم منها استخراج هذا الرسم المحدث. و هذا التنصيص على أهمية بالغة إذ سيمكن المتعامل مع الرسم العقاري الجديد من الرجوع إلى الرسوم الأصلية للتثبت و التحقق من سلسلة انجـرار الملكية.

فقرة ثانية / مـآل الرسـم الأم.

إن أحداث الرسوم العقارية الجديدة يشكل العملية الإدارية التي بموجبها تم إنهاء حالة الشيوع بين كافة الشركاء و إفراد كل متقاسم بمنابه. لكن بقي أن ننظر في مآل الرسم الأم و الأمر في خصوصه لا يخلو من صورتين :

فإما أن تكون القسمة قد استنفدت جميع العقار المشترك بمعنى أن المتقاسمين قد اقتسموا فيها بينهم كامل مساحة العقار و لم يبق منها و لو جزء وحيد، وفي هذه الصورة فإن الرسم الأم سيتم إلغاؤه و حفظه بأرشيف إدارة الملكية العقاريـة.

و إما أن تكون القسمة قد أفرزت أجزاء خاصة بالمتقاسمين و أبقت على أجزاء أخرى تشكل طرقات أو أجزاء مشاعة بين الشركاء المتقاسمين ( شيوعا إجباريا   أو اختياريا )، عندئذ فإن الرسم الأم سيبقى قائم الذات متكونا من تلكم الأجـزاء.

فقرة ثالثة / تحوير ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط لأمثلته.

بعد استكمال إدارة الملكية العقارية لعملية الترسيم، تتولى مكاتبة ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط و تمدّه بجدول إعلام بإحداث رسم عقاري يتضمن بالأخص عدد القطعة و مساحتها و معـرف الرسم المحدث و معرف الرسم الأم. 

و يكون هذا الجدول وجوبا مرفوقا بالمثال الهندسي للرسم المحدث و المثال الهندسي للرسم الأم و ذلك قصد تمكين الديوان من مواكبة التطورات المتعلقة بتلكم الرسوم كالتنصيص بكل مثال هندسي على معرف الرسم العقاري و اسمه و ادراجه للتغييرات التي شملت الرسـم الأم.

و هذا الإجراء ضروري و وجوبي حتى يكون هنالك تطابق بين الرسوم العقارية و الأمثلة الهندسية المبيّنة لها. 
المبحث الثاني / خصوصية الاستخراج في البناءات ذات طوابق.

نظرا لما يتميز به ترسيم الشقق، كان من الضروري النظر في خصوصياته

فقرة أولى / الأساس القانوني للاستخـراج.
نص الفصل 99 م ح ع  على أنه " إذا كانت العمارة مشتملة على طوابق أو شقق                و كانت اثنان منها على الأقل ملكا لمالكين مختلفين فأكثر فإنه يستخرج من الرسـم العقاري الأصلي أو من الرسم العقاري الموحد رسوم عقارية على عدد الأجزاء المفـرزة."

يكون الاستخراج على أساس الفصل 99 م ح ع بتوفر شروط ثلاثة و هي أن يكون العقار عمارة و أن تتوفر فيه أجزاء مشتركة و مشاعة و أن يتعدد المالكون. أما إذا توفر الشرطان الأول  و الثاني فقـط, فإن الاستخراج يكون على أساس الفصل 360 م ح ع.

و يتجه إعطاء لمحة في خصوص هذه الشروط.

الشرط الأول / شكل العقار عمـارة :

يشترط في العقار حتى تخضع لملكية الطبقات أن يكون عمارة أو مجموعة من العمارات.

و انطلاقا من الفصل 85 م ح ع, يمكن القول بأن العمارة هي كل بناء زاد ارتفاعه عن ارتفاع الطابق الأرضي مقسم إلى عدد من الوحدات السكنية المستقلة تمثل شققا و طوابق. 

لكن معيار الشقة أو الطابق لا يكفـي وحده لتحديد مفهوم العمارة, بل يتجه تعزيزه بوجوب توفر الأجزاء المشتركة و المشاعـة.

الشرط الثاني / توفر أجزاء مشتركة و مشاعة إلى جانب الأجزاء المفرزة : 

في غياب تعريف تشريعي للأجزاء المشتركة و المشاعة, يمكن القول بأنها جميع الأجزاء المشتركة بين جميع الأجزاء المفـرزة بحكم الهيكلة المعمارية و التي يعود حق استعمالها لكافـة المالكين أو تقتضي طبيعة البناء أن تكـون مشتركة.

و يعتبر توفر الأجزاء المشتركة و المشاعة هو المعيار الأساسي في انطباق نظام            ملكيـة الطبقات.

الشرط الثالث / تعـدد المالكـين :

اشترط الفصل 85 أن يملك الأجزاء المفرزة داخل العمارة شخصان فأكثر، بقطع النظر عما إذا كان الجزء المفرز الواحد ملكا لشخص واحد أو أكثـر.

لكن يجب التأكيد على أن غياب تعدد الملكين لا ينفي عن العمارة صبغتها تلك على اعتبار أن الأجـزاء المشتركة و المشاعة توجد لارتباطها بالهندسة المعمارية للعـقار التي تفرضها بإنشاء أجزاء مفـرزة, و لا يهم في ذلك أن تكون لمالك واحد أو أكثـر. 

فقرة ثالثة / كيفية الاستخراج.

تنصب عملية الاستخراج بموجب الفصلين 99 و 360 م ح ع  على كل جزء مفرز، فهذه الوحدة المعمارية تشكـل عقارا مستقـلا بذاته قانـونا و ذلك إزاء بقيـة الأجـزاء المفـرزة ( و ليس إزاء الأجزاء المشتركة و المشاعة )، و هذه الاستقلالية تؤهله لأن يكون موضوع رسم عقاري مستقل.

و تتسلط عملية الاستخراج على الأجزاء المفرزة بنوعيها :

- الأجزاء المفرزة بصفة أصلية : و تتمثل في الطوابق إذا كانت تمثل وحدة معمارية سكنية و الشقق و المحلات التجارية التي تتكون منها العمارة.

- الأجـزاء المفرزة بحكم الاتفاق : و تشمـل ما يمكن الاتفاق عليه في إطار ما خوله الفصل 85 فقرة 2 م ح ع
 بإسـناده جزء مفرزا مثل بيوت الغسيل التي يمكن الاتفاق على اعتبارها كذلك و تمثل بالتالي وحدة معمارية مستقلة عن بقية الأجزاء المفرزة و يقام لها رسـم خاص بها.
إن الرسوم العقارية المحدثة في إطار البناء الخاضع لملكية الطبقات تتعدد                 بتعدد الأجـزاء المفرزة داخل البناء العمـودي حيث أنه يجب أن تتضمن تلكـم الرسوم إضافة إلى البيانـات المعرفة لهوية العـقار من اسمه و مساحته و عدد القطـع المكونة له، على تشخيصه كجزء مفرز ( شقة أو محـل ) و موقعه من العمارة ( عدد الطابق الكائن به ) مع النسبة الراجعة له من الأجزاء المشتركة و المشاعة. أما فيما يخص الأجزاء المشتركة و المشاعـة، فإنها تبقى من مشمولات الرسم العقاري الأم مثلما نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 99 م ح ع     و تتـولى إدارة الملكية العقارية التنصيص به على توزيع تلك الأجزاء على الأجزاء المفـرزة الذي تم على أساس القاعدة الواردة بالفصل 87 م ح ع.

و يشمـل الرسم العقاري الأم الأجـزاء المشتركة و المشاعة داخل العمارة بما في ذلك تلك المخصصة لمنفعة أحـد المالكين ذلك أن منحه حق استعـمال خاص لا يمنحه حق تملكها و بالتالي تبقى ضمن مجمـوعة الأجزاء المشتركة و المشاعة و من مشمولات الرسم العـقاري الأم.

إذا ما شيدت فوق الأرض عدة عمارات أو مركبا عقاريا، فإن إدارة الملكية العقارية تتولى استخراج كل عمارة برسم مستقل ثم تقوم بعد ذلك باستخراج الأجزاء المفرزة لكل عمارة برسوم مستقلة

و يختلف الأمر عندئذ بحسب الصور :

فإمـا أن تكون العمارة قد شيدت على كامل مساحة القطعة الأرضية، ففي هذه الحالة يتم   إلغاء الرسم العقاري الأصلي ( الذي استخرجت منه الرسوم الخاصة بالعمارات ) بعد استخراج القطع موضوع العمارات لتصير هذه الرسوم الأخيرة هي الرسوم الأم لكل عمارة تتضمن الأجزاء المشتركة و المشاعة الخاصة بكل عمارة بعد استخراج الأجزاء المفرزة منها.

و إمـا أن يتم بناء العمارات فوق جزء من القطعة الأرضية، عندئذ تكون المساحة المتبقية من الأرضية جزءا مشتركا و مشاعا بين كافـة جميع الأجزاء المفرزة لجميع العمارات ( عادة ما تتمثل في حديقة و مربض سيارات ) وفي هذه الصورة سيكون هناك رسوم خاصة بكل جزء مفرز و رسوم أصلية لكل عمارة يشتمل على الأجزاء المشتركة و المفرزة داخل كل عمارة و رسم أصلي يتضمن الأجزاء المشتركة و المشاعة خارج العمارات من حديقة و مربض سيارات غيرهما
فقرة ثالثة / ضوابط التعامل مع الحق المفرز.

يتميز البناء العمودي الخاضع لنظام ملكية الطبقات بصبغة مركبة باعتباره يتكون من جزء مفرز و أجزاء مشتركة و مشاعة. 

إن ضرورة احترام الازدواجية في الملكية التي أفرزتها هذه الصبغة المركبة أوجب إيجاد قواعد تحكم التصرف في هذه الأجزاء، وتتمثل هذه القواعد فيما يلي :

أولا / مبدأ عدم قابلية الجزء المفرز للقسمة :

نص الفصل 102 م ح ع على أنه " لا يمكن تقسيم الجزء الواحد المفرز ".

و حسب الفصل 58 من م ت ت ت  فإن التقسيم هو تجزئة الأرض إلى مقاسم يساوي عددها ثلاثة فأكثـر.

و لعل مقصد المشرع ذهب إلى الجانب الفني للتقسيم أكثر منه للجانب العددي، أي تجزئة العقار إلى جزأين فأكثر.

إن منع تقسيم الجزء المفرز لا يمنع بأي حال تعدد المالكين على الشياع داخله،    و ذلك  ما دعمه الفصلان 85 و 94 م ح ع
.

ثانيا / مبدأ عدم تغيير صبغة الأجزاء المشتركة و المشاعة و عدم قسمتها :

اقتضى الفصل 87 م ح ع  أنه " لكل مالك أن يستعمل  الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على أن لا يحول دون استعمال باقي المالكين لحقوقهم ". فكل مالك لجزء مفرز بالعمارة له الحق في استعمال الأجزاء المشتركة و المشاعة كلها ( بخلاف التملك فيها الذي ينصب على نسبة معينة فحسب ).

لكن من جهة أخرى، فإن الفصل 100 م ح ع جاء صريحا في تحجير التصرف في الأجزاء المشتركة و المشاعة. فحق الملكيـة الذي يتمتع به المالك لهذه الأجزاء لا تخول له حق التصرف فيها بصورة مستقلة ذلك أن الأجزاء المشركة و المشاعة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون في حد ذاتها محلا قابلا للتعاقد عليها.            
ثالثا / مبدأ التبعية بين الجزء المفـرز و أجزائه المشتركة و المشاعة :

نص الفصل 100 في فقرته الأولى على أن " كل تفويت أو قسمة أو إنشاء حق عيني يتعلق بموضوع الرسم المفرز يشمل قانـونا ما يتبعه من حقوق على الأجزاء المشتركة ".

يجسم هذا الفصل مبدأ التبعية الذي يقتضي ضرورة التعامل مع العقارات داخل العمارات على أساس وحدتها المعمارية.

و يبرر هذه التبعية أن التفويت في الجزء المفرز  يجب أن يشمل بالضرورة حق الاستعمال المخول لصاحبه في استعمال الأجزاء المشتركة و المشاعة الذي منحه إياه الفصل 87 م ح ع .

و نظرا لمصدرها القانوني، فإن هذه التبعية مفترضة حتى في صورة السهو عن التنصيص على ذلك صلب الصكوك.

�  الفصل 116 م ح ع  ينص على ما يلي : " تتم القسمة بالمراضاة على حسب ما يتفق عليه الشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم و لا تثبت إلا بكتب".


�  ينص الفصل 117 م ح ع على ما يلي : " تجري القسمة لدى المحكمة الابتدائية".


�  كيفما وقع تنقيحه بموجب القانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997.


�  الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981.


�  كيفما وقع تنقيحه بموجب القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.


�  المنقح بنفس القانون السالف الذكر.


�  القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 1 أوت 1994 المتعلق بالتعريف بالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.


�  قرار تعقيبي مدني عـدد 9371 مؤرخ في 5 مارس 1974, ن م ت 1974, ق م, جزء 1, ص 69.


�  كيفما وقع تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 6 أوت 1992.


�  الأمر عدد 2084 لسنة 1992 المؤرخ في 23 فيفري 1992 المتعلق بالنظام الأساس الخاص بسلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية. 


�  هذا البطلان لا ينسحب بطبيعة الحال على المقاسمات الرضائية المبرمة قبل دخول الفصل 377 مكرر حيز التنفيذ.


�  المنقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 ثم بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001.


�  المضاف بالقانون عدد 46 لسنة 1992 و المنقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001.


�  لم يصدر هذا الأمر إلى حد الآن .


�  ينص الفصل 378 م ح ع فقرة 1 على ما يلي : " إمضاءات الأطراف الموضوعة أسفل الكتائب غير الحجج الرسمية يجب أن تكون معرفا بها قبل تقديمها من طرف إحدى السلط التالية : - رؤساء المحاكم و حكام النواحي – الولاة و معتمديهم – رؤساء البلديات – مدير الملكية العقارية."


�  المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 378  م ح ع .


�  الفصل 119 م ح ع : " تتولى المحكمة ضبط نصيب كل شريك و فرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة..."


�  قرار تعقيبي مدني عدد 17244 بتاريخ 4 جوان 1987، ن م ت 1987، ق م : " و إن أوكل الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية ضبط المنابات و فرز ما يمكن أن يمتاز به كل شريك من الأعيان المشتركة غير أنه يتعذر عليها القيام بذلك بمفردها نظرا لما يتطلبه من الخبرة       و المعرفة بشؤون العقارات و قيمتها و يقع الرجوع في ذلك لأهل الخبرة و المعرفة." 


�  قرار تعقيبي مدني عدد 17034 بتاريخ 27/06/1989، ن م ت 1989 ق م. 


�  الواقع إنشاؤه بموجب الأم العلي المؤرخ في 21 أفريل 1886 المحدث لإدارة رسم الخرائط الأرضية, و المنظم حاليا بالقانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط. 


�  القانون عدد 38 لسنة 38 بتاريخ 11 أفريل 2001 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة.


�  إجراء المقاسمة و السعي لإتمام اجراءات الترسيم.


�  تاريخه و تاريخ تسجيله و عدد الوصل و المجلد.


�  قد تطالب به الإدارة إذا رأت فائدة قصد التثبت من بعض التفاصيل التي يمكن أن تكون على أهمية. 


�  ينص الفصل 90 م ح ع فقرة أخيرة : " و تودع نسخة من نظام الاشتراك في الملكية بمقر الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار. كما تودع نسخة أخرى منه لدى إدارة الملكية العقارية إذا تعلق الأمر بعقار مسجل للتنصيص عليه بالرسوم العقارية المعنية ".  


�  الأمر عدد 1646 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على النظام النموذجي للاشتراك في الملكية.


�  ينص الفصل 87 م ح ع  فقرة 2  على ما يلي : " و تقدر حقوقه (المالك) في الأجزاء المشتركة بنسبة الجزء المفرز الذي له في العمارة ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك ". 


�  الفصول 90 و 91 م ح ع.


�  كيفما وقع تنقيحه بموجب القانون عدد 35 لسنة 2001.


�  حكم عقاري عدد640 بتاريخ 17/11/2001 عن المحكمة العقارية بتونس( غير منشور ).


�  حكم عقاري عدد8000 بتاريخ 14/01/2002 عن المحكمة العقارية بتونس( غير منشور).  


1   القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09/11/1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأموال بين الزوجين.


�   بشرط أن يولد حيا لمدة لا تتجاوز العام, الفصل 150 م أ ش.


�  قرار تعقيبي مدني عـدد 6587 بتاريخ 29/04/1969, ن م ت 1969 ق م, ص51 : " فالقرار الذي يقضي بإفراز مناب واحد من الشركاء و إبقاء من سواه في الشيوع رغم معارضتهم يكون مخطئا".


�  قرار تعقيبي مدني عدد 12096 بتاريخ 13/01/1986 ، ن م ت 1986, ق م, 119 : " إن القسمة القضائية لا تكون إلا بتوفر الشروط التالية : أن تشمل كافة الشركاء في العقار المراد قسمته ، أن يكون المشترك قابلا للقسمة بصورة تمكن من ضبط نصيب كل شريك          و فرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة".


�  إن مؤسسة القيد الاحتياطي تتطلب تدخلا تشريعيا باتجاه جعل ادراجها بالرسم العقاري وجوبيا في دعاوى القسمة إضافة إلى جعل ذلك الترسيم يمنع ادراج ترسيمات لاحقة لما أدى إليه التشريع الحالي من تعكير لوضعية الرسم العقاري و كان سببا في جمود العديد منها. 


�  يتألف من العدد الذي تسنده إدارة الملكية العقارية, و هو عدد لا يسند لعقار آخر و إن وقع إلغاء الرسم, و الولاية الراجع إليها بالنظر ذلك العقار.


�    حكم عقاري عدد5800  بتاريخ 25/01/2002  صادر عن المحكمة العقارية بتونس( غير منشور).


�  حكم عقاري عدد677 بتاريخ 27/04/2002 عن المحكمة العقارية بتونس( غير منشور).


�  يكون محررا طبق الفصلين 377 مكرر و 377 ثالثا م ح ع  و مسجلا بالقباضة المالية و تقدم نسخة مشهود بمطابقتها للأصل في صورة عدم تقديم الأصل. 


�  الفصل 9 من الأمر عدد 129 لسنة 1964.           


� ر . ر . عدد 4  المؤرخ في 14 جانفي 2000 ص 61.


�  إن أول ظهور للمفعول المنشئ للترسيم كان بموجب المجلة العقارية لسنة 1885 بالفصل 324.


�  علي كحلون, التطبيق التدريجي لمبدإ المفعول المنشئ للترسيم، م ق ت، جوان 2001.


�  محمود العنابي، قانون التسجيل العقاري علما و عملا،نشر بمعهد البحوث و الدراسات العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية و الثقافة العلوم، القاهرة 1973، ص 121.


�  ينص الفصل 2 من القانون عدد 462 لسنة 1998 على ما يلي: " يحتوي سند الملكية على ما يلي : - رقم المطبوعة – اسم العقار        و عدده الرتبي بالسجل العقاري  و موقعه و محتواه و مساحته و عند الاقتضاء عدد القطع المكونة له و تجزئته – تاريخ إقامة الرسم العقاري  و  المراجع المعتمدة في ذلك : عدد و تاريخ حكم التسجيل, عدد الرسم الأصلي عند التحوير أو استخراج قطعة منه – اسم المالك و لقبه و حرفته و عدد بطاقة تعريفه الوطنية أو عدد وثيقة الهوية إن كان شخصا طبيعيا و إذا كان شخصا اعتباريا فإنه يتعين ذكر بيان شكله القانوني و اسمه و مقره الاجتماعي و ممثله القانوني مع عدد ترسيمه بالدفتر التجاري إن كان شركة تجارية و تاريخ التصريح بتكوينه و مراجع نشر المضمون المتعلق بالتصريح بالرائد الرسمي و أي بيان آخر يسهل التعرف عليه إن كان جمعية – نسبة استحقاق المالك عند الاقتضاء مع بيان مراجع إنشاء الحق و تسجيله و ترسيمه – الاتفاقات المتعلقة بالعقار والتحملات الموظفة عليه".


�  كيفما نقح بموجب القانون عدد 35 لسنة 2001.


�  كيفما وقع تنقيحه بالقانون عدد 35 لسنة 2001.


�  طبق الفصل 23 منه.


�  إن ملكية الشقة هي ملكية واحدة لكنها مركبة, فصاحب الجزء المفرز إنما يملك الأجزاء المشاعة و المشتركة لتبعيتها لذلك الجزء المفرز     و ليس بصفة مستقلة و بالتالي لا يمكن ترسيم ملكيته بالرسم العقاري للأجزاء المشتركة و المشاعة.


�  التي تنص على ما يلي : " و تعتبر مشتركة أجزاء المباني و كذلك الأراضي و المساحات و الفضاءات و الممرات و المعابر                 و التجهيزات   و القنوات و بيوت الحراسة و المصاعد و المدارج و السطوح و الصحون و غيرها من الأجزاء و العناصر المخصصة لاستعمال أو لمنفعة كافة الشركاء أو بعضهم ما لم ينص على خلاف ذلك بسند التملك ". 


�  الذي ينص على ما يلي :" إذا أصبح جزء من العمارة ملكا شائعا لعدة أشخاص وجب عليهم تعيين أحدهم وكيلا عنهم ليمثلهم داخل النقابة". 
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